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The impact of fiscal policy in unemployment  rates in the Iraqi economy  for the period 

( 2003-2021) 

              اثر السياسة المالية في معدلات البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة *

(2003 – 2021) 

 أ.م.د نصر حمود مزنان                                   **                        علي عظيم عباس**

Abstract  :  

The research aims to analyze the reality of fiscal policy in Iraq for 

the period (2003-2021), analyze unemployment rates in Iraq for 

the period (2003-2021), know the role of fiscal policy in addressing 

unemployment in Iraq. The researcher hypothesized that there is a 

relationship and a positive moral effect between fiscal policy and 

unemployment rates in the Iraqi economy. In order to prove the 

hypothesis of the research, the researcher used a standard model, 

so unemployment was a dependent variable, while the 

independent variable was public spending. Changes in the 

independent variable (public spending), while the remainder (0.29) 

is due to other factors that were not included in the estimated 

standard model. 
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 – 2003يهدف البحث إلى تحليل واقع السياسة المالية في العراق للمدة ) المستخلص : 

(، معرفة دور السياسة 2021 – 2003(، تحليل معدلات البطالة في العراق للمدة )2021

المالية في معالجة البطالة في العراق. وقد وضع الباحث فرضية مفادها أن هنالك علاقة وتأثير 

لمالية ومعدلات البطالة في الاقتصاد العراقي. ولغرض اثبات معنوي ايجابي بين السياسة ا

فرضية البحث قام الباحث باستخدام نموذج قياسي فكانت البطالة متغيراً تابعاً ، فيما كان المتغير 

 (R²  = 0.71المستقل الانفاق العام، وقد توصل الى النتائج الآتية : بلغ معامل القوة التفسيرية 

( بسبب التغيرات  0.71رات الحاصلة في المتغير التابع ستتغير بنسبة )(، ويعني ان التغي

( يعود الى عوامل اخرى لم 0.29الحاصلة في المتغير المستقل )الانفاق العام(، أما المتبقي )

 تدخل ضمن النموذج القياسي المقدر.

هدف الى تحقيق تعد السياسة المالية احد أدوات السياسة الاقتصادية للدولة والتي تالمقدمة: 

أهداف اقتصادية واجتماعية كتحقيق التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية لغرض تقليل معدلات 

البطالة وتوفير فرص العمل، تحقيق النمو الاقتصادي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق 

ة مالية التوازن المالي وتجنب العجز في الموازنة العامة. فعندما تقوم الحكومة بوضع سياس

انكماشية من خلال تخفيض الانفاق العام وزيادة الضرائب لغرض معالجة التضخم وارتفاع 

المستوى العام للأسعار وغلاء المعيشة في المجتمع والوصول الى هدف الاستقرار الاقتصادي، 

أما لو قامت بوضع سياسة توسعية من خلال زيادة الانفاق العام وتقليل الضرائب بهدف معالجة 

الركود والانكماش والبطالة وزيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني، ومن خلال زيادة الانفاق 

الحكومي الاستثماري لدعم المشاريع الانتاجية والاستثمارية التي تدر دخلاً. مما تؤدي تراجع 

 معدلات البطالة وتوفير فرص عمل.

كونها أحد أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، تأتي أهمية السياسة المالية  اهمية البحث : -اولا 

والتي تهدف بالدرجة الأولى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروات بين أفراد 

المجتمع، ويأتي دور السياسة المالية في معالجة البطالة كونه أحد الاهداف الرئيسة للسياسة 

ليل معدلات البطالة في الاقتصاد الوطني، وتقليل المالية وهو تحقيق التوظيف الكامل من أجل تق

 مستويات الفقر وزيادة مستوى الدخل.

 تتمحور مشكلة البحث بالإجابة عن التساؤلات الآتية: مشكلة البحث:ثانيا : 
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 هل السياسة المالية لها دوراً فعالاً في الاقتصاد العراقي؟ .1

 الاقتصاد العراقي؟ هل السياسة المالية ساهمت بتقليل معدلات البطالة في .2

 هل السياسة المالية ساهمت بتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي؟ .3

فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادها أن هنالك علاقة وتأثير معنوي ايجابي ثالثا : 

 بين السياسة المالية ومعدلات البطالة في الاقتصاد العراقي.

 اهداف البحث :رابعا : 

 (.2021 – 2003المالية في العراق للمدة )تحليل واقع السياسة  .1

 (.2021 – 2003تحليل معدلات البطالة في العراق للمدة ) .2

 معرفة دور السياسة المالية في معالجة البطالة في العراق. .3

اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي العام، والأسلوب الكمي  منهجية البحث :: خامسا 

 ية.باستخدام الاساليب الاحصائ

( 2021- 2003حدود البحث : تم اختيار الاقتصاد العراقي كحدود مكانية، والمدة ): سادسا 

 كحدود زمانية.

 المطلب الأول : الاطار النظري للسياسة المالية والبطالة:

تعرف السياسة بأنها استخدام الايرادات العامة والنفقات العامة    تعريف السياسة المالية: أولا :

التوازن بين جانبي الموازنة العامة للدولة، ولتحقيق مستويات عالية من الانتاج لتحقيق 

(، أي بمعنى ان استخدام هذهِ الايرادات والنفقات نحو الاهداف والغايات 2010)الجنابي، ياس، 

 (.2000المرسومة للموازنة )سلمان، 

 سباب الآتية:تأتي أهمية السياسة المالية للأ أهمية السياسة المالية: ثانياً :

تساهم في معالجة الفجوة التضخمية من خلال اتخاذ سياسة انكماشية تتمثل بتقليل الانفاق  .1

 الحكومي وزيادة الضرائب.

تساهم في معالجة الفجوة الانكماشية من خلال اتخاذ سياسة توسعية تتمثل بزيادة الانفاق  .2

 الحكومي وتخفيض الضرائب.

 صادي والمالي.تعمل على تحقيق الاستقرار الاقت .3

 تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروات بين أفراد المجتمع. .4

 تساهم برفع معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر في الاقتصاد الوطني. .5



254 

 

 

تساهم في معالجة العجز في الموازنة العامة من خلال زيادة الضرائب وايجاد مصادر  .6

 العامة.أخرى للإيرادات 

 تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. .7

 انواع السياسة المالية: ثالثاً :

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة التوسعية في حالات الركود والانكماش،  : السياسة التوسعية  .1

وتعتمد هذه السياسة على زيادة السيولة في الدولة من خلال زيادة الانفاق الحكومي 

الضرائب أو زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب معاً بهدف تحفيز وتخفيض 

 الاقتصاد من اجل العودة إلى حالة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

هي السياسة التي تضعها الحكومة اوقات التضخم وارتفاع المستوى  السياسة الانكماشية: .2

يولة في الدولة من خلال زيادة العام للأسعار، وتعتمد هذه السياسة على تخفيض حجم الس

الانفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو الأثنين معاً بهدف تخفيض مستوى الطلب الكلي 

 والعودة إلى حالة التوزان الاقتصادي والاجتماعي.

هي وجود رغبة لدى العاملين للعمل عند مستوى معين من الأجور، أما  تعريف البطالة : رابعاً :

فيعرفها بأنها الجزء من القوى العاملة الذي ليس له عمل لكنه متواجد للبحث عن البنك الدولي 

 (.Seiss, 2001(. )3وظيفة )

كما تعرف بأنها احد المؤشرات الاقتصادية المهمة وهي من المشاكل الرئيسية التي لها  

دي انعكاسات على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما تؤدي الى تدهور الوضع الاقتصا

 (.2008والاجتماعي للأفراد وانخفاض مستوى الدخل والمعيشي )الربيعي، 

 ( :2021 – 2003المطلب الثاني : واقع السياسة المالية والبطالة في الاقتصاد العراقي للمدة )

كما  (:2021 – 2003واقع وتطورات السياسة المالية في الاقتصاد العراقي للمدة ) اولاً :

المالية بأدواتها المختلفة في الاقتصاد العراقي دور مهم في تلبية متطلبات الانفاق تؤدي السياسة 

العام لسد الاحتياجات الضرورية من خلال نفقاتها التشغيلية وتعبئة المدخرات من اجل تمويل 

الانشطة الانتاجية من خلال النفقات الاستثمارية والعمل لزيادة حجم الاستثمار وزيادة كفاءة 

رد الاقتصادية والدفع بعملية التنمية نحو الامام والعمل على تمويل العجز في الموازنة الموا

وهي الاصدار النقدي الجديد بدون  2003العامة من خلال ادواتها التي استحدثت بعد عام 

غطاء ذهبي مما ادى تفاقم التضخم بشكل كبير ويمكن تتبع ادوات السياسة المالية من خلال ما 

 (.2008ربيعي، يأتي ) ال
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( :  هو مجموع 2021 – 2003تحليل الانفاق الحكومي في الاقتصاد العراقي للمدة ) -1

الانفاق الاستهلاكي )التشغيلي ( الذي ينفقه القطاع العام لغرض دفع الرواتب والأجور الى 

العاملين في الدولة وتسديد المستحقات ، والإنفاق الاستثماري أيضًا على الاصول 

 الاستثمارية والخدمية في العراق . والمشاريع

( مليون دينار في عام 260199( ان الانفاق الحكومي ارتفع من )1وتشير بيانات الجدول )    

%( ، لكن انخفض الى 23وبمعدل نمو ) 2004( مليون دينار في عام 321174الى ) 2003

دينار في عام  ( مليون388066، لكن ارتفع الى)  2005( مليون دينار في عام 263751)

، بسبب  2013( مليون دينار في عام 1191275، ثم استمر بالارتفاع ليصل الى ) 2006

الفائض المالي المستمر في الموازنة العامة وزيادة التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية ، 

وفتح التعيينات على اغلب الوزارات ، وزيادة راتب الموظفين ، لكن انخفض الى 

( بسبب العجز في 670674ثم استمر ليصل ) 2014( مليون دينار في عام 1134735)

الموازنة ، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية ودخول العراق بالحرب مع داعش وانشغال 

( مليون دينار في عام 75،490،115الدولة بتمويل النفقات العسكرية ، لكنه ارتفع الى )

ي الموازنة ، مما ادى الى زيادة التخصيصات المالية للإنفاق ( بسبب الفائض المالي ف2017_

( فقد 2020(. وفي عام )2018( مليون دينار عام ) 80،873.523الحكومي ، ثم ارتفع الى )

( مليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة 76،082،445شهد انخفاضا الى )

( بسبب ارتفاع أسعار 2021ون دينار في عام )( ملي102،849،650كورونا. فيما ارتفع الى )

 النفط الخام في الأسواق العالمية.

 )مليون دينار( 2021 – 2003(  تطور الانفاق العام في الاقتصاد العراقي للمدة 1الجدول )

 الانفاق الاستثماري الانفاق الاستهلاكي معدل التغير السنوي% الانفاق العام السنوات

2003 19,825,480 ---- 17,842,932 1,982,548 

2004 32,117,491 62.00 29,102,758 3,014,733 

2005 26,375,175 17.88- 21,803,157 4,572,018 

2006 38,076,795 44.36 32,778,999 6,027,680 

2007 39,031,232 2.50 31,308,188 7,723,044 

2008 59,403,375 52.19 47,522,700 11,880,675 

2009 52,567,025 11.50- 42,053,620 13,091,000 

2010 70,134,201 33.41 50,662,201 23,678,000 

2011 78,757,666 12.29 60,925,533 17,832,000 

2012 105,139,576 33.49 75,788,623 29,351,000 

2013 119,127,556 13.30 78,743,315 34,647,000 

2014 113,473,517 4.74- 90,547,392 24,930,767 
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2015 70,397,515 37.96- 60,950,817 18,564,676 

2016 67,067,434 4.73- 56,134,675 15,894,009 

2017 75,490,115 12.55 59,025,654 16,464,461 

2018 80,873,189 7.13 67,052,856 13,820,333 

2019 111,723,523 38.14 87,300,933 24,422,590 

2020 76,082,445 31.90- 72,873,538 3,208,905 

2021 102,849,650 35.18 89,526,686 13,322,973 

 2021 -2003المصدر : وزارة المالية , دائر الموازنة العامة , للسنوات 

 (2021- 2003تطور الانفاق العام ومكوناته في الاقتصاد العراقي للمدة ) (1الشكل )

 

 (1بيانات الجدول ) المصدر:  من إعداد الباحث استناد الى

:  هي مجموع  2021 - 2003تحليل الايرادات الضريبية في الاقتصاد العراقي للمدة  -2

المبالغ التي يدفعها الافراد والشركات مثل )الرسوم ، الضرائب ، الغرامات ، المتحصلات 

 ( الى الدولة او مؤسساتها )التعليم ، الصحة ، النقل ، الاتصالات(.

( مليون دينار 349.0( ان الايرادات الضريبية قد انخفضت من )2الجدول )كما تشير بيانات 

( بسبب منح الحكومة بعض الاعفاءات 2004( في عام )159,644( الى )2003في عام )

( في عام 495،282والمنح وزيادة التخصيصات المالية للإنفاق الحكومي ، لكن ارتفعت  الى )

( مليون دينار في عام 3،861،890بالارتفاع الى )( ، ثم استمرت لتصل قيمتها 2005)

وانخفاض اسعار النفط وعدم كفاية الايرادات  2016( بسبب العجز الحاصل عام 2016)

، لكن ارتفعت الى  2017( مليون دينار في عام 6،298،272) النفطية ، لكن انخفضت الى

وعدم الاكتفاء في ايرادات  ( لتغطية الايرادات العامة2021( مليون دينار عام )4،536،242)

 النفط والإيرادات الاخرى المحلية لسد النفقات الحكومية.
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 ( تطور الايرادات الضريبية في الاقتصاد العراقي                 ) مليون دينار(2الجدول )

 لى الإيرادات العامة%نسبة الايرادات الضريبية ا الايرادات الضريبية معدل التغير السنوي % الايرادات العامة السنوات

2003 4,901,961 ---- 349.0 0.1 

2004 32,982,739 543.04 159,644 0.48 

2005 40,502,890 22.80 495,282 1.21 

2006 49,063,361 21.13 591,229 1.20 

2007 54,599,451 11.28 1,228,336 2.24 

2008 80,252,182 49.98 985,837 1.22 

2009 55,209,353 31.20- 3,334,809 6.04 

2010 69,521,117 25.92 1,532,438 2.18 

2011 99,998,776 43.83 1,783,593 1.63 

2012 119,466,403 19.46 2,633,357 2.19 

2013 113,767,395 4.77- 2,876,856 2.52 

2014 105,386,623 7.36- 1,885,127 1.78 

2015 66,470,252 36.92- 2,015,010 3.03 

2016 54,409,270 18.14- 3,861,890 7.09 

2017 77,335,955 42.13 6,298,272 8.14 

2018 106,569,834 37.80 5,686,211 5.33 

2019 107,566,995 0.93 4,226,800 3.92 

2020 63,199,689 41.24- 4,718,189 7.46 

2021 109,081,464 72.59 4,536,242 4.15 

 )2021 -2003دائر الموازنة العامة , للسنوات  المصدر : وزارة المالية ,

-2003تطور الايرادات الضريبية والإيرادات العامة في الاقتصاد العراقي للمدة ) (2الشكل )

2021) 

 

 (2المصدر:  من إعداد الباحث استناد الى بيانات الجدول )
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(  :  ونوضح في 2021 – 2003تطور معدلات البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة ) ثالثاً :

، ثم انخفضت الى  2003%( في عام 28.1( ان معدلات البطالة بلغت )3بيانات الجدول )

%( في 11.1، ثم استمرت بالانخفاض لتصل معدلات البطالة الى ) 2004%( في عام 26.6)

قتصادي عن العراق وتغير نظام الحكم ، وفتح التعيينات بسبب رفع الحصار الا 2011عام 

على اغلب الوزارات الحكومية ، التعيينات بشكل مستمر على الجيش والشرطة وزيادة فروع 

المؤسسات العسكرية ، زيادة الشركات الاهلية وفتح المصارف الاهلية الاستثمارية ، ودخول 

%( في عام 16.4اقي ، لكن ارتفعت الى )شركات الاستثمار الاجنبية الى الاقتصاد العر

( بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ، وإيقاف التعيينات في كافة 2015)

الوزارات والمؤسسات المدنية وفرض سياسة التقشف . اضافة الى عدم التخصيصات المالية 

لمباشر الى السوق وإهمال القطاع الخاص ، وعدم التشجيع على دخول الاستثمار الاجنبي ا

%( بسبب انتشار جائحة كورونا 28( فقد ارتفعت البطالة الى )2020وفي عام )  العراقية .

وفرض حظر التجوال الشامل واغلاق المحلات والأسواق المحلية، مما ادت الى ارتفاع 

 معدلات البطالة وتراجع الانشطة الاقتصادية.

 (2021- 2003الاقتصاد العراقي للمدة )تطور معدلات البطالة في  ( 3الجدول )  

 )%( معدلات البطالة  السنوات

2003 28.1 

2004 26.8 

2005 17.9 

2006 17.5 

2007 15.2 

2008 15.3 

2009 14.0 

2010 12.0 

2011 11.1 

2012 11.9 

2013 11.0 

2014 16.4 

2015 16 

2016 16 

2017 16 

2018 16 

2019 14 
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2020 28 

2021 22 

-2003المصدر : من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة التخطيط العراقية , للسنوات )

2018.) 

( يمكن متابعة تطورات معدلات البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة 3ومن خلال الشكل )

(2003-2021.) 

 (2021-2003(تطور معدلات البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة )3الشكل )

 

 (.3المصدر:  من إعداد الباحث استناد الى بيانات الجدول )

 المطلب الثالث : قياس وتحليل اثر السياسة المالية في معدلات البطالة في الاقتصاد العراقي:

في ضوء ما سبق من مفاهيم نظرية وتحليلية عن السياسة المالية والبطالة، وواقع كل مهما في 

 لنموذج الخاص بالعراق وفق الصيغة الآتية:الاقتصاد العراقي يمكن كتابة ا

Y= f (X) 

Y = β0 + β1X1 + U 

 اذ ان :

Y )المتغير التابع )البطالة : 

0

5
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 معدلات البطالة
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X )المتغير المستقل )الانفاق العام : 

B1 .الميل الحدي لانحدار المتغير المستقل على المتغير التابع : 

B0 الحد الثابت : 

U المتغير العشوائي : 

  (OLS) العلاقة في أعلاه باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتياديةولقد تم اجراء 

 وباستخدام برنامج الاكسل، وكما المعادلة الآتية:

 Y = β0   +  β1X1  

Y = 14.08 + 1.94 X 

R² = (0.71)               t –Static =  (4.49)       F = (20.18)      D.W = 

1.03 

  :تحليل وتقدير نتائج اختبار النموذج القياسي  ثانيا :

 من الجدول اعلاه ان نتائج اختبار النموذج القياسي فبينت قيم الاختبارات الآتية :

( لمعلمة المتغير B1من خلال معادلة الانحدار الخطي البسيط بلغت اشارة الميل الحدي ) .1

علاقة طردية المتغير المستقل ( وتعني وجود 1.94المستقل )الانفاق العام( مقدارها )

والمتغير التابع )البطالة ( وهي عكس ما تفترضه قوانين النظرية الاقتصادية الجزئية 

 والكلية، لان العلاقة بينهما عكسية . وبالتالي سيتغير المتغير التابع بمقدار وحدة واحدة.

(، وفي 14.08غت )( بلB0) بينت نتائج التحليل الاحصائي ان قيمة الحد الثابت للمعلمة .2

( ستصبح قيمته صفراً ، وبالتالي تقرر الحكومة Xحال عدم وجود قيمة المتغير المستقل )

 ( مليار دينار كحد ادنى لتمويل القطاعات الانتاجية.14.08وضع )

(، ويعني ان التغيرات الحاصلة في المتغير التابع (R²  = 0.71بلغ معامل القوة التفسيرية  .3

( يعود 0.29ب التغيرات الحاصلة في المتغير المستقل، أما المتبقي )( بسب 0.71تكون )

الى عوامل اخرى لم تدخل ضمن النموذج القياسي المقدر. والتي تتمثل بمتغيرات سياسية 

 واجتماعية.
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( 4( وهي أكبر من قيمتها الجدولية )20.18المحسوبة ) F)بلغت القيمة المعنوية الاجمالية ) .4

( فنقوم بقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود علاقة 0.05عند مستوى معنوية )

 وتأثير معنوي بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ونرفض فرضية العدم.

( عند 2( وهي أكبر من قيمتها الجدولية )4.49( المحسوبة )tبلغتا القيمة المعنوية الجزئية ) .5

 يلة ونرفض فرضية العدم.( فنقوم بقبول الفرضية البد0.05مستوى معنوية )

(: هو المعامل الذي يوضح العلاقة بين المتغير المستقل Rxyاختبار معامل الارتباط ) .6

 والمتغير التابع. ويحسب وفق القانون الآتي:

Rxy = Rxy = √R² = √0.71 = 0.84 

( وتعني وجود علاقة طردية 0.84)  ويتضح من القانون أعلاه ان معامل الارتباط بلغ مقداره

جيدة بين المتغير المستقل والتابع . مما يعني أن الانفاق العام يؤدي دورا مهما في تقليل معدلات 

 البطالة.

بناءا على ما تقدم من نتائج الاختبارات الاحصائية والقياسية أن الانفاق العام كمتغير مستقل     

لة تعتمد على السياسة له تأثير معنوي على البطالة كمتغير تابع، لأن انخفاض معدلات البطا

 المالية التوسعية للدولة المتمثلة بزيادة الانفاق العام.

 الاستنتاجات والتوصيات

 الاستنتاجات :  اولاً :

R Squares   (R²=0.71 ، )بينت نتائج الاختبار الاحصائي ان  معامل القوة التفسيرية  .1

بسبب التغيرات الحاصلة ( 0.71ويعني ان التغيرات الحاصلة في معدلات البطالة تكون )

 في الانفاق العام .

تتخذ السياسة المالية اجراءات مالية توسعية تتمثل بزيادة الانفاق الحكومي ) صرف  .2

الاعانات ، رواتب الحماية الاجتماعية( يمكن ان تقلل من معدلات البطالة وارتفاع مستوى 

 الدخل.

بب المصالح والمحاصصة السبب وراء معدلات البطالة هو سوء توزيع الوظائف بس .3

 الحزبية وزيادة نسب الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة.

 رغم الفائض المالي لكن لم يشهد العراق فرص استثمارية لتقليل البطالة. .4

 : التوصيات : ثانياً 
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